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   :ملخص

إلى إبراز الدور المحوري للحوكمة الاقتصادیة في إرساء المناخ الداعم لخلق اقتصاد  الدراسةتهدف 
فرض یوطني متنوع خاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادیة في الجزائر اثر انهیار أسعار النفط، الأمر الذي 

اد الكلي على على  الحكومة ضرورة  التوجه إلى تنویع الاقتصاد بهدف تنویع المداخیل والتخلي عن الاعتم
مراهنة على الشریك الخاص، هذا الأخیر جذبه ونجاحه  الریع البترولي، وذلك بالاستثمار  في قطاعات أخرى

لا یمكن أن یتحقق إلا مع وجود نظام وطني والذي من عدمه یتوقف على مدى توفر مناخ استثماري ملائم 
 للحوكمة الاقتصادیة. 

 إقتصادي.تنویع  ؛مناخ الإستثمار ؛حوكمة إقتصادیةالكلمات المفتاحیة : 
  .R42؛ JEL: G38تصنیف 

Abstract:  
The study aims to highlight the fundamental role of economic governance in 

establishing support for creating a diversified national economy climate, especially with 
the worsening economic situation and the collapse of oil prices. The government is 
forced to diversify the economy in order to diversify its incomes relying on private sector. 
However, to succeed in attracting this partner a favorable investment climate must be 
provided.  This can only be achieved by a national system of economic governance. 
Keywords: economic governance; investment climate; economic diversification.  
Jel Classification : G38;R 42. 
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    :مقدمة
" أن تغییر وضعیة الشراع ولیس إتجاه الریح، هو الذي یحدد أي طریق  Jim Rohnیرى الخبیر 

الراهن الذي تمر به المتسم بتراجع  الإقتصادي ستسیر إلیه"، في هذا السیاق نجد أن الجزائر في ظل الوضع
في مشهد الترقب  الدولة ، لیس من المعقول أن تقفسیاسة تقشفیةلحكومة ا وتبنيسعار النفط محسوس في أ

، بل آن الأوان للتحول من الإقتصاد الریعي المهدد وارتفاع أسعار النفطتجاه الأسواق على أمل التعافي لا
  بالنضوب إلى الإقتصاد المتنوع الذي یعتبر محركا اقتصادیا من شأنه تحقیق تنمیة مستدامة. 

مراتب متقدمة من جهة أخرى، نجد أن هناك مؤشرات سلبیة في أداء الإقتصاد الجزائري كتصنیفه في 
ضمن تقاریر منظمة الشفافیة الدولیة الخاصة بالفساد المالي وضعف جاذبیة المناخ الإستثماري والذي قد 
یرجع إلى ظروف الفوضى التي یمر بها الإقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أسباب أخرى كالتحول من 

  ي.بدون إیجاد هیكل عموم الإقتصاد المركزي إلى إقتصاد السوق
عجلة  عملیات الإصلاح الإقتصادي وتدویرهذه المعطیات قد تجد الجزائر عائقا في  أمام 

دراجها كأداة فاعلة تضع الإقتصاد الوطني في المسار الصحیح  الإقتصاد، دون إدراك لمضامین الحوكمة وإ
بأنه  ولوهو ما یدفعنا للق من خلال التخلص من مظاهر الانحراف والخلل وتوفیر أرضیة جاذبة للاستثمار.

إطلاق وتفعیل نظام وطني للحوكمة یبین الخطوات التي من شأنها متابعة الإستثمار  أصبح من الضروري
ووصف الحلول الذكیة من أجل تصمیم خارطة الطریق المؤدیة في المدى القریب إلى بدایة تنویع الإقتصاد 

  وفك الإرتباط الحالي بسعر المحروقات.
الرئیسي ما سبق فإن مشكلة الدراسة تنحصر في الإجابة على التساؤل  بناء على إشكالیة الدراسة: -

  التالي:
 ؟".  الاقتصاديالإقتصادیة في إرساء مناخ للتنویع  ما هي إسهامات الحوكمة" 

المنهج الوصفي من خلال عرض  الباحثان للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة، اعتمد :منهجیة الدراسة -
 نظري لمتغیرات الدراسة، كم تمت الموائمة بین المنهج الاستنباطي والاستقرائي في التحلیل للوصول إلى

 ، إضافة إلى المنهج الإحصائي في تحلیل البیانات.هذه المتغیراتعلاقة سببیة بین 
 لدراسة إلى المحاور التالیة:للإجابة على إشكالیة الدراسة إرتأینا تقسیم ا محاور الدراسة: -

 .الحوكمة الإقتصادیة، مستویاتها ودوافع التوجه إلیها 
 .مناخ الاستثمار، مفهومه وعوائقه في الجزائر 
 .التنویع الإقتصادي، أهمیته وواقعه في الجزائر 
 .دور الحوكمة الإقتصادیة كمحدد أساسي للتنویع الإقتصادي  

  .مستویاتها ودوافع التوجه إلیها، الإقتصادیة الحوكمة  - أولا
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الدول سیما  شهدت السنوات الأخیرة تزایدا ملحوظا في تبني مفهوم الحوكمة من قبل الكثیر من
ما كان یتم الربط بینه وبین التنمیة والإصلاح الاقتصادي فضلاً عن دوره في إعادة هیكلة  النامیة منها وغالبا

ت والآلیات التقلیدیة للحكم والمساءلة تغیرا سریعا في العدید من العلاقات الاجتماعیة، حیث تشهد المؤسسا
البلدان ذات الموقع المتقدم في الاعتراف بأهمیة الحوكمة أو الحكم الصالح بما یهدف إلى تقلیل الأزمات 

  السوسیولوجیة والاقتصادیة.
 مفهوم الحوكمة الإقتصادیة -1

هیم والدراسات مثل ما یتم تداوله حول حوكمة لم یحظ مصطلح الحوكمة الإقتصادیة بكثیر من المفا
الشركات من أبحاث وآراء وتطبیقات علمیة، وقد وقع الاختیار على تعریفین من شأنهما أن یخدما الموضوع 

  وهما كالآتي:
 ) أن الحوكمة هي فن إدارة الحكومة وتسییر أمورها بسلاسة 2005تعریف عبد الحلیم رضا عبد العال :(

  1وتحقیقها لأهدافها الإجتماعیة على نحو یحقق رضا المواطنین.وفعالیة 
 ) 2012تعریف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP  الحوكمة هي ممارسة السلطة الإقتصادیة :

والسیاسیة والإداریة لإدارة شؤون الدولة على كافة المستویات من خلال آلیات وعملیات ومؤسسات تمكن 
  2الأفراد والجماعات من تحقیق مصالحها.

تي وبالتالي یمكن تعریف الحوكمة من المنظور الكلي للاقتصاد على أنها تلك الآلیات والقوانین ال
تعزز وتدعم وتصون اقتصاد البلاد علاوة على توفیرها الثقة في المناخ الاستثماري الذي من شأنه توسیع 

  فرص الاستثمار وفسح المجال أمام القطاع الخاص والحریات الاقتصادیة.
تجدر الإشارة أنه علینا أن لا نخلط بین حوكمتي الشركات والاقتصاد. فالأولى تركز على الأسالیب 

ي یفترض إتباعها كي تتمكن الشركات من تسییر أمورها بنجاح. أما الثانیة وهو المفهوم المستهدف في الت
  ، فتركز على إدارة الاقتصاد ككل وهو ما یسمى بالحوكمة الإقتصادیة. الدراسة
 مستویات الحوكمة الإقتصادیة -2

یة أصبح ذو ثلاث في ظل بیئة الأعمال والمعطیات الراهنة فإن نموذج الحوكمة الإقتصاد    
  3مستویات:

 الدولیة)؛الأول هو الحكم العالمي (تأثیر المؤسسات والمنظمات  -
 ؛التنفیذیة والتشریعیة الوطنیة ) الثاني هو الحكم الوطني ( المؤسسات -
 .اعدة الشعبیة ( المجتمع المدني )الثالث هو الحكم على مستوى الق -

في الدول النامیة مثل الجزائر یتطلب العمل على  علیه، فإن صیاغة نموذج للحوكمة الإقتصادیة    
  مجموعة إتجاهات یمكن حصرها كالآتي:

 .الانفتاح والشفافیة 
  .توفیر الإطار التنظیمي والقانوني المناسب لعمل القطاع الخاص المحلي والأجنبي 
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  . وجود حكومة مسؤولة وسریعة الاستجابة 
  توظیف وترقیة الموظفین الحكومیین وفقاً لمعاییر إصلاح الخدمة المدنیة وفق آلیة جدیدة تكفل

 .الكفاءة والشفافیة
  .المشاركة الشعبیة في صنع القرار الوطني 
 .اهتمام حكومي وشعبي بالبیئة 
 لزامها بتحسین الإدارة  .إخضاع الحكومات لمزید من التقصیات وإ
  للقطاع الخاص والمنظمات إتباع سیاسات اقتصادیة تتسم بقدر اكبر من المسؤولیة مع مشاركة اكبر

  غیر الحكومیة.
 دوافع التوجه نحو الحوكمة الإقتصادیة -3

لقد أصبح تطبیق الحوكمة اتجاها دولیا، والجزائر كغیرها من دول العالم، بذلت مجهودات لبناء إطار 
مؤسسي لحوكمة الشركات بالمفهوم الجزئي للاقتصاد، حیث عملت على تحسین مناخ الأعمال بها وانفتاح 

كمسعى یهدف إلى تطبیق حوكمة الشركات على  2009اقتصادها، كما تم إصدار میثاق الحكم الراشد سنة 
أرض الواقع، إلا أن هذا التطبیق واجه مجموعة من التحدیات تتمحور في مجملها في عدم ملائمة الجو 

  الإقتصادي بمفهومه الكلي.
إقتصاد البلاد، والتي من مظاهرها  أمام هذه المعطیات أصبحت من الضرورة تبني مبدأ حوكمة

الإهتمام بشفافیة العمل الحكومي والمساءلة والإصلاحات المستمرة وتقلیص البیروقراطیة إلى أدنى مستوى 
ممكن. كما تعتبر المساواة أمام القانون والرقابة على تطبیق القوانین بصرامة دونما تمییز أو مراعاة ووجود 

من أبرز عناصر الحوكمة. كذلك فإن إدارة الاقتصاد الناجحة تتطلب التوسع  هیئات مستقلة للتأكد من ذلك
في حریة وسائل الإعلام والحد من القیود المفروضة على المجتمع المدني. ومختصر القول أن حوكمة 

  4الاقتصاد تستهدف خلق أفضل الظروف لنمو الشركات وتشجیع تدفق الاستثمارات من الخارج إلى الداخل.
  مناخ الإستثمار، مفهومه وعوائقه في الجزائر - ثانیا

مما لا شك فیه أن الإستثمار له أهمیة بالغة على الإقتصاد الكلي، ولكي یأخذ الإستثمار دوره 
الحقیقي في التنمیة یجب توفر البیئة والمناخ الملائم بإطاره التشریعي وخصائصه الإقتصادیة والسیاسیة 

  والاجتماعیة. 
 ثمارمفهوم مناخ الإست -1

تعرف المنظمة العربیة لضمان الإستثمار، مناخ الإستثمار بأنه یعبر عن مجمل الأوضاع القانونیة 
والإقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة التي تكون البیئة التي یتم فیها الإستثمار، ومكونات هذه البیئة متغیرة 

مجموعها أن تعطي أهم العناصر المحفزة ومتداخلة إلى حد كبیر إلا أنه أمكن حصر عدة عناصر یمكن في 
  5للمستثمر والتي یبني علیها المستثمر قراره الإستثماري وذلك على النحو التالي:

 المجموعة الأولى -
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 .تمتع القطر المضیف بالاستقرار السیاسي والاقتصادي 
 .حریة تحویل الأرباح والإستثمار للخارج 
 .استقرار سعر العملة المحلیة 
 الحصول على ترخیص الإستثمار والتعامل مع الجهات الرسمیة. سهولة إجراءات 
 المجموعة الثانیة -
 .إمكانیة تحقیق عائد مرتفع من الإستثمار 
 .الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركیة 
 .وضوح القوانین المنظمة للاستثمار واستقرارها 
 المجموعة الثالثة -
 توفر شریك محلي من القطر المضیف 
 حریة التنقل 
 ة التصدیرحری 
 توفر فرص إستثماریة  

بناءا على ما تقدم یمكن القول، بأن مفهوم مناخ الإستثمار یشتمل على مجموعة القوانین والسیاسات 
والمؤسسات والخصائص الهیكلیة المحلیة والإقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة التي تؤثر في ثقة المستثمر 

آخر. وتؤدي العوامل الإقتصادیة دورا محوریا في تكوین المناخ وتقنعه بتوجیه استثماراته إلى بلد دون 
الإستثماري، ومن أهم تلك العوامل: القوانین الإستثماریة ومدى استقرارها، والسیاسات الإقتصادیة الكلیة، 
والأهمیة النسبیة للقطاعین العام والخاص في النظام الإقتصادي، ومدى توفر عناصر الإنتاج وأسعارها 

.ة، وحجم السوق المحلي والقدرة التصدیریةالنسبی
6  

 عوائق الإستثمار في الجزائر -2
تجتمع وجهة نظر المستثمرین حول العوائق التي تفسد بیئة الأعمال في الجزائر في محورین 

  أساسیین هما:
 ؛ما تعلق بالقروض والعقار الصناعيصعوبة الدخول إلى أسواق العوامل، خاصة  -
دیة وذلك باستفحال القطاع غیر الرسمي في النشاط الإقتصادي، وشیوع قصور في السیاسة الإقتصا -

 ظاهرتي الفساد المالي والمنافسة غیر المشروعة، إلى جانب إرتفاع معدلات الضرائب.
  7أما بصفة عامة فیمكن تحلیل أبرز عوائق الإستثمار في الجزائر إلى مایلي:    

 .مشكلة التمویل 
 .مشكلة العقار الصناعي 
  البیئة السیاسیة والأمنیة.تأرجح 
 .مشكلات ذات طابع إداري وتنظیمي 
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 .مشكلة الفساد والأشكال الأخرى من السلوك النفعي 
 .مشكلة النظام القضائي 
  تعثر إجراءات الخوصصة، كسیاسة تبنتها الدولة فیما سبق انجرت عنها نظرة تشاؤمیة تجاه القطاع

 الخاص.
 .مشكلة الوصول إلى المعلومات 
  كفاءة الترویج للفرص الإستثماریة.عدم 
  غیاب بنیة تحتیة في تكنولوجیا الإعلام والاتصال والتي من شأنها التخفیف من حدة بیروقراطیة

 الإدارة.
أما المشاكل التي تعود وتطفو إلى السطح هي مشكلة الأرقام والإحصائیات كون هذه الأخیرة مقیاس 

قیق نتائج أفضل، واختلافها من هیئة إلى أخرى یضفي نوع من لتقییم واقع الحال، والاعتماد علیها لتح
 الغموض وعدم الیقین.

إن عملیة الكشف عن هذه العوائق، تعد خطوة أساسیة ضمن إستراتیجیة تهیئة مناخ الإستثمار 
للتنویع الإقتصادي أمام رجال الأعمال الوطنیین والأجانب، للمساهمة في التنمیة الوطنیة الشاملة. فمناخ 
الاستثمار واحد من الموضوعات المهمة التي ترتبط بالقدرة التنافسیة في جذب رؤوس الأموال كمصدر 
أساسي من مصادر التمویل لتمویل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادیة الإنتاجیة والخدمیة في ظل ندرة 

المجتمع ورفع مستوى المعیشة  الموارد المحلیة وتأثیرها المباشر في امتصاص البطالة وتقلیص نسبة الفقر في
للمواطن وزیادة الإنتاج المحلي في ظل سیاسة تنوع الإنتاج والإحلال محل الواردات، والتوسع في حجم 
الصادرات بهدف تحقیق فائض اقتصادي في المیزان التجاري، ومن ثم تحقیق زیادة في معدل النمو 

 الاقتصادي.
  ه في الجزائرالتنویع الإقتصادي، أهمیته وواقع - ثالثا

التنویع الاقتصادي مقیاسا لدرجة الصمود التي من شأنها المساهمة في تحقیق استدامة النمو یمثل 
الاقتصادي على المدى الطویل وتوفیر التنمیة المستدامة للدول، فالاقتصادیات القائمة على نطاق واسع من 

ي مناطقهم هي أكثر قدرة على تولید الأنشطة في مجموعة واسعة من القطاعات بحیث یتم دمجها بقوة ف
  النمو القوي والمستدام.

 التنویع الإقتصاديمفهوم  -1
بشكل عام یتضمن التنویع الإقتصادي تقلیل الإعتماد على المورد الوحید والانتقال إلى مرحلة تمتین 

سلیم یتجه نحو  القاعدة الاقتصادیة الصناعیة والزراعیة وخلق قاعدة إنتاجیة، وهذا یعني بناء إقتصاد محلي
  8الاكتفاء الذاتي في أكثر من قطاع.
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التنویع الإقتصادي " هو العملیة التي تشیر إلى إعتماد مجموعة متزایدة تتشارك في تكوین  بمعنى أن
الناتج، والتنویع یمكن أن یشار فیه إلى تنویع مصادر الناتج المحلي الإجمالي، أو تنویع الإیرادات في 

  9تنویع السواق كالأسواق الداخلیة وأسواق الصادرات". الموازنة العامة، أو
  10ومن أهم المؤشرات الدالة على التنویع الاقتصادي:    
   معدل ودرجة التغیر الهیكلي، كما تدل علیهما النسبة المئویة لإسهام القطاعات المختلفة في الناتج

مع الزمن ومن المفید أیضًا قیاس المحلي الإجمالي،إضافة إلى زیادة أو انخفاض إسهام هذه القطاعات 
  .معدلات النمو الحقیقیة للناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع، حیثما توفرت لنا البیانات الخاصة بذلك

  تطور إیرادات النفط والغاز كنسبة من مجموع إیرادات الحكومة، لأن أحد أهداف التنویع هو تقلیل
وتیرة اتساع قاعدة الإیرادات غیر النفطیة على  الأخرى،المفیدة ومن المؤشرات  .الاعتماد على إیرادات النفط

 .مر الزمن، إذ أن ذلك یدل على النجاح في تطویر مصادر جدیدة للإیرادات غیر النفطیة
  نسبة الصادرات غیر النفطیة إلى مجموع الصادرات، والعناصر المكونة للصادرات غیر النفطیة. بصورة

   .غیر النفطیة على ازدیاد التنویع الاقتصادي عامة یدل الارتفاع للصادرات
  تغیر ما للقطاع العام والقطاع الخاص من إسهام نسبي في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا مؤشر هام

ا زیادة إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الإجمالي  .لأن التنویع الاقتصادي یعني ضمنیً
  أهمیة التنویع الإقتصادي -2

تظهر أهمیة التنویع الإقتصادي من خلال القدرة على تجنب وتحاشي المخاطر والتقلبات التي تكون نتیجة 
  11أهمیة التنویع الاقتصادي في النقاط التالیة: إبرازللاعتماد على مورد واحد، ویمكن 

 ت)، التي تساهم إن اقتصادات البلدان الریعیة تعتمد بدرجة كبیرة على صادرات الموارد الطبیعیة (الخاما
بدرجة كبیرة في تكوین الناتج المحلي الإجمالي وفي تمویل النفقات العامة بشقیها الجاریة والاستثماریة، التي 
تتحدد أسعارها وخصوصاً النفط في أسواق خارجیة كبرى كسوق نیویورك وسوق لندن وفقاً لعوامل اقتصادیة 

وازنة العامة في الدول النفطیة یكون مرتبطاً بأسعار النفط، وسیاسیة وطبیعیة، ولذلك فان استقرار توازن الم
وهذا ما یجعل الموازنة شدیدة الحساسیة للصدمات الخارجیة المتولدة عن تقلبات أسعار النفط، كذلك أن هذه 

 .الأخیرة تعیق تنفیذ الخطط المستقبلیة لتلك الدول
ق الاستقرار للموازنة العامة ومن ثم وعلیه فإن أهمیة وضرورة التنویع الاقتصادي تكمن في تحقی

تحقیق الأهداف التي وضعت من أجلها، وذلك من خلال تفعیل القطاعات الإنتاجیة الأخرى على الأقل 
بنسبة مساهمة لكل قطاع تساوي نسبة مساهمة قطاع النفط في الموازنة العامة والناتج المحلي الإجمالي 

لخطط المستقبلیة وذلك من خلال توفیر ما یحتاجه التخطیط من والصادرات، كذلك یؤدي إلى تشجیع تنفیذ ا
 .خبرات محلیة وأجنبیة ومؤسسات إداریة وبیئة اجتماعیة..إلخ عن طریق توفیر الأموال اللازمة لذلك

  تتسم الموارد المستخرجة من باطن الأرض بغیاب التجدد، هذا یستوجب أن تكون هناك قاعدة اقتصادیة
روف غیاب مثل هذه القاعدة فإن النشاط الاقتصادي المحلي والعائدات تنخفض مع بدیلة للإنتاج وفي ظ
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استمرار استنزاف النفط مما یؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي للبلد. فضلاً عن ذلك عدم بذل الجهود 
ن قبل والمساعي النظامیة اللازمة لتحسین الكفاءة في استخدام مصادر الطاقة المختلفة وتقنین استهلاكها م

المنتجین والمستهلكین خاصة مصادر الطاقة الناضبة كالنفط والفحم وغیرها، فالحل ما بعد النفط یكمن في 
 .تحقیق التنویع الاقتصادي

  تأخذ الاعتبارات الإنسانیة والاجتماعیة دوراً أساسیاً لدى صانعي القرارات والسیاسات، إذ نجد أنّ قطاع
مباشرة لا یستطیع أن یوفر بمفرده آلیة لتوزیع الدخل، الأمر الذي دفع النفط الذي یرتبط بالدولة بصورة 

الحكومات باستخدام قنوات مباشرة وغیر مباشرة لتوزیع الدخول،إلا أن أغلب الدول النفطیة لم توفق في 
تحقیق ذلك، لذا فالتنویع بعیداً عن النفط من شأنه أن یؤدي إلى تنمیة قطاع خاص قادر على تقلیل أبعاد 
هذه المشكلة، فضلاً عن ذلك یقلل التنویع الاقتصادي المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة الراهنة التي ترتبط 

 .بتركیب اقتصاد أحادي شجعته التكنولوجیا المتقدمة وقطاع النفط ذو الأجور المرتفعة
  ذات صلة قویة وحیویة سوء إدارة الموارد النفطیة والتي یطلق علیها لعنة الموارد: لعنة المورد هي قضیة

بالتنویع الاقتصادي، حیث إنّ هناك تأثیراً مباشراً وغیر مباشر للاعتماد على النفط یتضح من خلال 
محدودیة تنویع الصادرات، وانخفاض مساهمة التصنیع فیها، وانخفاض درجة تطور المنتج وغیرها. وعادة ما 

راتها (النفطیة) تقلبات اقتصادیة شدیدة تتمثل في تشهد البلدان المصدرة للنفط بصورة عامة بعد نمو صاد
انهیار النمو في مرحلة ما بعد الطفرة النفطیة، مما یؤدي إلى ركود طویل الأمد والى انخفاض دخول هذه 
البلدان. وذلك بسبب زیادة الطلب على عملة البلد النفطي وهذا ما یرفع قیمتها أكثر من اللازم فتحصل 

ن الوطنیین (داخل یل بانخفاض أسعار السلع الأجنبیة والثانیة فقدان الصناعیین والمزارعنتیجتان: الأولى تتمث
البلد) لقدراتهم التنافسیة في الأسواق العالمیة، فتنخفض الاستثمارات داخل البلـــد وبالتالي تقلیص خــلق فرص 

 .عمـــل جدیدة
 واقع التنویع الإقتصادي في الجزائر -3

واقع التنویع الاقتصادي في الجزائر من خلال عرض وتحلیل بعض البیانات یمكننا الوقوف على 
  المستمدة من جهات رسمیة مختلفة وهي كالآتي:

  نسبة الصادرات خارج المحروقات إلى إجمالي الصادرات :)01جدول رقم (
  

 القیمة بالملیون دولار
الصادرات خارج   السنوات

  المحروقات
صادرات 
  المحروقات

مجموع 
  الصادرات

المحروقات  نسبة الصادرات خارج
 %إلى مجموع الصادرات 

2005  1099  43937  45036  2.44 %  
2006  1158  53456  54613  2.12 %  
2007  1332  58831  60163  2.21 %  
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2008  1937  77361  79298  2.44 %  
2009  1066  44128  45194  2.36 %  
2010  1526  55527  57053  2.67 %  
2011 2062  71427  73489  2.8 %  
2012 2062  69804  71866  2.86 %  
2013 2165  63752  65917  3.28 %  
2014 2582  60304  62886  4.11 %  
2015 2063  35724  37787  5.45 %  
2016 1780 28245 30026 5.92 % 
2017 1890 32873 34763  5.43 % 

  18/09/2018بناء على إحصائیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار، تم الإطلاع علیه بتاریخ  ین:من إعداد الباحثالمصدر
  http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique على :

یوضح الجدول أعلاه مدى استقرار نسبة الصادرات خارج المحروقات إلى مجموع الصادرات في 
%، والتي تعتبر ضئیلة جدا  2,86و 2,12والتي تراوحت في حدود  2012-2005الفترة الممتدة من 

ة % من سنة لأخرى لتحقق الذروة سن1بالنسبة لمجموع الصادرات، وعرفت هذه النسبة ارتفاع متواضعا ب 
نما لتدني  %، 5.92وتحقق  2016 وهذا في الحقیقة لا یعود إلى الزیادة في الصادرات خارج المحروقات وإ

قیمة الصادرات الإجمالیة والتي سببها التراجع في قیمة صادرات المحروقات. وهو ما یفسره أن هذا المؤشر 
ما یدل على ضعف التنویع الإقتصادي یتأثر بقیمة صادرات المحروقات أو بالأحرى بتغیرات أسعار البترول، 

  في الجزائر. 
    2017- 2002المشاریع الإستثماریة المصرحة خلال الفترة :  :)02جدول رقم (

  %  القیمة بالملیون د.ج  %  عدد المشاریع  المشاریع الاستثماریة
  % 82.38  11780833  % 98.58  62334  الاستثمار المحلي
   % 17.62  2519831  % 1.42  901  الاستثمار الأجنبي

  %100  14300664  %100  63235  المجموع
إحصائیات المشاریع الإستثماریة المصرحة، تم الإطلاع علیه بتاریخ  ،: الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارالمصدر

  :على 18/09/2018
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-
2002-2018    

 سیطر حیث دج 14300664  بلغت الاستثماریة المشاریع قیمة أن السابقالجدول  یتضح من
 الإجمالیة القیمة أن ونلاحظ الأجنبي % للاستثمار 17.62  % مقابل 82.38  بنسبة المحلي الاستثمار
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ویمكن تقسیم  استثماریة. فرص لوجود الأجنبي للمستثمر ومؤشر دلیل المحلي المستثمر أن والأكید متدنیة
  ستثمارات حسب قطاعها القانوني وفقا للجدول الموالي:هذه الإ

  
   2017 - 2002الاستثمارات حسب القطاع القانوني:  :)03جدول رقم (

الحالة 
  القانونیة

عدد 
  المشاریع

القیمة بملیون  %
  دج

مناصب   %
  الشغل

%  

  % 94.5  1050246  % 88.2  8570379  % 98.8  61926  الخاص
  % 4.9  131914  % 10.7  4518781  % 1.1  1197  العمومي
  % 0.7  49434  % 1  1211505  % 0.1  112  المختلط
  % 100  1231594  % 100  14300664  % 100  63235  المجموع

 على:  18/09/2018: الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، تم الإطلاع علیه بتاریخ: المصدر
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2018  

دج استحوذ  8570379ل أن قیمة الاستثمارات حسب شكلها القانوني بلغت نلاحظ من خلال الجدو 
  .جدا% ،  وهي مؤشرات إیجابیة لمدى التنویع إلا أن المبالغ ضئیلة  98.8 نسبةمنها القطاع الخاص على 

أما بالنسبة لمساهمة القطاعات الإقتصادیة في الإنتاج الإجمالي، نستعرض فیما یلي نسب مساهمة 
  وفقا للجدول التالي: 2012إلى غایة  2002خلال الفترة الممتدة من كل قطاع 

  ) 2012- 2002نسب مساهمة القطاعات الإقتصادیة في الإنتاج الإجمالي في الجزائر ( ): 04جدول رقم (
 %الوحدة                                                                                            
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  التجارة والخدمات
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)، أطروحة مقدمة لنیل 2012- 1989أثر السیاسة المالیة على النمو الإقتصادي المستدیم في الجزائر ( ،ضیف أحمد :المصدر
   .198ص  ،2015 ،3شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادیة تخصص: نقود ومالیة، جامعة الجزائر 

الإنتاج المحلي الإجمالي في الجزائر یحدده بدرجة كبیرة قطاع أن من الجدول أعلاه یتضح 
المحروقات، والذي یمثل نسبة كبیرة جدا، وهو ما یعكس لنا أن الإقتصاد الجزائري لا زال یعتمد بدرجة كبیرة 
على قطاع المحروقات، أما بقیة القطاعات فنسبة مساهمتها في الإنتاج ضعیفة جدا رغم المجهودات المبذولة 

  لخروج من تبعیة قطاع المحروقات.ل
كخلاصة عامة فیما یخص واقع التنویع الإقتصادي في الجزائر، وبالاعتماد على التحلیل السابق 

، كما أن نسبة یمكن القول بأنه ضعیف جدا حیث یهیمن على الإنتاج المحلي الإجمالي قطاع المحروقات
مؤشرات إیجابیة حول فرص الإستثمار في الجزائر مساهمة القطاع الخاص تبقى ضعیفة، فالبرغم من أن ال

من وجهة النظر الإقتصادیة، إلا أن مناخها یبقى عائقا أما قدوم المستثمرین الأجانب وعقبة أمام المستثمرین 
 المحلیین.  

  الحوكمة الإقتصادیة كمحدد أساسي لمناخ التنویع الإقتصادي - رابعا
 نظرا والتنویع الاقتصادي، الإقتصادیة ة بین الحوكمةإلى علاقة سببی بالرغم من صعوبة التوصل

للترابط القائم بین عدد كبیر من المتغیرات إلا انه یتضح من تقییم نمط النمو الاقتصادي في عدد كبیر من 
أن عدم إحراز تقدم على مستویات الحكم السیاسي والإداري في تلك البلدان یعیق  الدول خلال العقود الأخیرة

الإقتصادیة شرطا  التي تبذلها من اجل تحقیق قاعدة إقتصادیة متنوعة. وهو ما یجعل من الحوكمةالجهود 
  :النقاط التالیة أساسیا في بناء مناخ مواتي للتنویع الاقتصادي من خلال

  تصمیم و تنفیذ سیاسات هادفة لتعزیز القطاعات الناشئة والتأكد من إمكانیة تطویرها في بیئة
 هار وزیادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. تسمح لها بالازد

  إلزامیة وجود كفاءة في التنسیق بین صناع القرار والجهات المعنیة المختلفة الممثلة للبیئة
 Exécutive »الاقتصادیة الإقلیمیة والعالمیة والذین یشكلون ما یعرف السائقین التنفیذیین

Drivers ».جد مهم للتنوع الاقتصادي. وهو ما یعتبر  
 الإجراءات الجمركیة وتخفیف الأعباء الاداریة المتعلقة بحركة  عمل الحكومة على إصلاح

التجارة،حیث أن هاته العملیات تأخذ وقت طویل ومرهقة إداریا، تجعل من الصعب على المؤسسات 
 زیادة حجم تجارتها وتوسیع قاعدة منتجاتها في المقام الأول.

 12یوفر فرصا لزیادة التنوع. لحكومي والاستجابة للتطورات الاقتصادیة من شأنه أنالتنقل ا 
  مشاركة عدة أطراف في رسم السیاسات وتنفیذها من أهم مبادئ الحوكمة والتي تتجسد من خلال

ومشاركة الحكومة القطاع الخاص ومنظمات  -أرباب العمل –نقابة  –حكومة  –اجتماع الثلاثیة 
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ي من شأنه أن یرضي جمیع الأطراف لإرساء جو مناسب للاستثمار في عدة قطاعات المجتمع المدن
علاوة على الاستنجاد بخبراء كل قطاع وطرح الانشغالات وهي مؤشرات ایجابیة لإرادة سیاسیة من 

 أجل مناخ سلیم للاستثمار والتوجه نحو التنویع الاقتصادي.
 لأجنبي هو البیروقراطیة وتماطل الإدارة أهم عنصر یعاني منه القطاع الخاص المحلي أو ا

وابتعادها كل البعد عن المتعاملین الاقتصادیین، كون هؤلاء عنصر مهم في المساهمة في التنویع 
الاقتصادي، والحوكمة من خلال إدارة قناة الاقتصاد عن طریق تكنولوجیا المعلومات والاتصال من 

دراسة الملفات ومرونتها ووضع أسس لتنفیذها،  شأنها تقلیص فجوة البیروقراطیة، والإسراع في
 فالحوكمة تدعم المبادرة الخاصة وهذه الأخیرة ركیزة التنویع الاقتصادي.

  لابد من اقتناع كل مسؤول مهما كان مستواه أنه موضوع مساءلة لممارساته من خلال لجان تابعة
ملات وبالتالي مناخ أفضل وتنویع لهیئات مستقلة، الأمر الذي یكون له أثر ایجابي في نزاهة المعا

 أكثر.
  داري مؤشر سلبي لجذب الاستثمارات، وأهم مبدأ للحوكمة هو الشفافیة، وقد وجود فساد مالي وإ

أدرج هذا المبدأ لیضفي الشفافیة في منح الصفقات وشفافیة تسییر المال العام من خلال تحدید أدق 
لة في تكریس العدالة والمساواة والرقابة القبلیة للمسؤولیات والصلاحیات وتعزیز دور مؤسسات الدو 

 والبعدیة من خلال السلطة القضائیة والتشریعیة ومجلس المحاسبة.
 الخاتمة:

تعد حجر الزاویة في النموذج الناشئ للتنمیة  باتت الإقتصادیة الحوكمة مما تقدم نستطیع القول أن
التنمیة المستدامة من خلال التنویع أصبحت أكثر قوة الاقتصادیة، إلى جانب ذلك فإن الصلة بینها وبین 

  بسبب تعثر المناهج السابقة للتنمیة.
 تهیئة مناخ للتنویع الاقتصادي في الجزائر فضلاً عن أهمیته في تجاوز الأزمات وبالتالي من أجل

ار المنتج الإقتصاد وتسییره وفتح مجال الاستثم القائمة حالیاً،أصبح من الضرورة إعتماد مبدأ حوكمة
للمتعاملین الجدیین وطنیین وأجانب دون انتقائیة أو إقامة جسور اتصال وتواصل مع نخبة الشتات حاملي 

وتحقیق هذا الهدف لن یكون إلا في وجود إرادة سیاسیة حقیقیة متجسدة في إستراتیجیة شاملة ذات المشاریع.
ركائها الاجتماعیین وجمیع المتعاملین أبعاد إداریة واقتصادیة وتكنولوجیة وتضافر جهود الدولة وش

الاقتصادیین من أجل إرساء مناخ استثماري ملائم لتجسید أفكار استثماریة على أرض الواقع مستفیدین من 
خبراء كل قطاع وتجارب الدول السابقة في هذا المجال، والتعامل بشفافیة ونزاهة، محاربین كل ما له علاقة 

ل تحدید دقیق للمسؤولیات وتفعیل مؤسسات الدولة في مجال الرقابة على المال بالبیروقراطیة والفساد من خلا
  العام  وجمیعها مبادئ تندرج ضمن مفهوم الحوكمة الاقتصادیة .

  التوصیات:
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فیما یلي مجموعة من التوصیات التي تلخص الآلیات والسیاسات الرئیسیة لحوكمة اقتصادیة من 
 صادي:شأنها أن تعزز مسار التنویع الاقت

 .تقلیص البیروقراطیة الحكومیة 
 .تقلیل العوائق التنظیمیة التي تحد من المنافسة، وضبط قوانین سیاسة المنافسة ومتابعة تنفیذها 
 .تحسین إدارة السیولة بما في ذلك التنبؤ بالسیولة وعملیات سوق ما بین البنوك 
  شرافیة واحترازیة قویة لضمان مواجهة  تقلبات أسعار النفط.وضع أطر تنظیمیة وإ
 .التأكد من أن إستخدام إیرادات النفط تضبطه قواعد واضحة وشفافة 
 .خفض الإقراض الموجه وتطویر أسواق الأوراق المالیة المحلیة لزیادة فرص الحصول على التمویل 
 .تقلیل حجم قوة العمل العامة من خلال تحسین الأجور في القطاع الخاص للموظفین المؤهلین 
 .مراجعة لوائح العمل لتعزیز مرونة سوق العمل عند الحاجة 
  ،تحسین أدوات تقییم الدائن وتوفیر البنیة التحتیة وضمان حقوق الدائنین لتعزیز الوصول إلى الائتمان

 خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.
 .الوقوف الجدي على جدوى المشاریع 
  دورها في التنمیة والرقابة في حدودها الجغرافیة.لابد أن تلعب البلدیات والولایات 
 .طلاق نظام رقابة فعال من خلال الانخراط في مكاتب الرقابة العالمیة  عدم مركزیة القرارات وإ
 .توفیر قاعدة بیانات في متناول المتعاملین الاقتصادیین تلخص حقیقة الفرص الاستثماریة المتاحة 
  یة دورها في تلمیع صورة مناخ الاستثمار بالخارج.لابد أن تلعب الدبلوماسیة الجزائر 
  49/51إعادة النظر في قاعدة.     
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